شرح اعتراضات الغزالي على دليل الفلاسفة الأوّل في إثباتهم لقدم العالم*
                                                                 مقالة من تأليف لطفي خيرالله
  إنّ عبارة القدم أو الوصف بالقديم في الاستعمال العامّي تُطْلَقُ ليُدَلُّ بها على ما هو بعيد جدّا في الزّمن بالقياس إلى الآن الحاضر. فمثلا نقول هذا الثّياب قديم، وهذا اللّحن قديم، إلى غير ذلك. ولكن فمع كون اللّحن قديما أو الثّياب قديما، فكلاهما قد وُجِدَ من ابتكرهما، والاثنان كان وقت ولم يكونا ثمّ كانا. أي أنّ الثّياب هو قد سبقه زمن لم يكن موجودا ثمّ صار موجودا بفعل الحائك.  

  أمّا نفس هذه العبارة أي القدم أو الوصف بالقديم فإنّها تعني في استعمال الفلاسفة معنى آخر تماما مخصوصا غاية الخصوص. فهم يدلّون بها ليس ما له بعد كبير بالقياس إلى الحاضر، بل يدلّون بها ما ليس له أوّل البتّة. فكلّ موجود لم يسبقه عدم البتّة، أو كلّ موجود خلا بتاتا من حال لم يكن موجودا ثمّ كان، سمّوه قديما. وكلّ موجود كان له أوّل أو سُبِقَ بعدم، فمهما امتدّ في الماضي ولو كانت مدّته آلاف آلاف السّنين، فهو ليس بقديم، بل إنّه حادث. 

   كانت متكلّمة الاسلام قد اتّفقت كلّها على أنّ أخصّ صفة لله، أو ما الصّفة الّتي كان بها الله إلاها إلاّ كونه قديما، لذلك فإنّ كلّ الموجودات الأخرى غير الله لا يمكن أن تكون قديمة لأنّها لو كانت قديمة لشاركت الله في ألوهيّتة ولَوُقِعَ في الشّرك، فكلّ ما سوى الله إذن هو مخلوق له، أي هو حادث. إلاّ أنّ الفلاسفة المسلمين، ولا سيّما الفرابي وابن سينا، ولِمَا كانوا قد تأمّلوه مليّا فيما قالت الفلاسفة القدامى، فإنّهم قد حكموا بأنّه ليس فقط الله هو قديم، بل العالم أيضا هو بالضّرورة قديم، أي أنّ العالم هو أيضا تصحّ فيه صفة كونه لم يكن قطّ مسبوقا بعدم، وقد ساقوا لأجل ذلك هذه الحجج فقالوا:
   إنّه لو كان العالم حادثا، أي مسبوقا بعدم، فهو قبل أن يصير موجودا، مضى وقت لم يكن فيه موجودا. فالعالم إذًا كان يمكن أن يوجد قبل الوقت الّذي وجد فيه بالفعل. أو بعبارة أشدّ بيانا إنّ الله كان يمكنه أن يوجد العالم في وقت سابق للوقت الّذي قد أوجده فيه، ولكنّه لم يوجده فيه بل أوجده في وقت لاحق عنه. ونحن نعلم أنّه في حقّ البشر، فلا يمكن أن يتحقّق مصنوع ما، كباب مثلا إلاّ إذا اجتمعت هذ الشّروط: أن توجد العلّة الفاعلة، وهي النّجّار، ولكنّ النّجّار لا يمكن أن يصنع الباب إلاّ إذا وُجِدَتْ أوّلا مادّة وهي الخشب، وإن وجدت المادّة فلا بدّ له من آلات يستعملها للنّجارة، كالمنشار وغيره. ولكن قد توجد كلّ هذه الشّروط ولا يوجد الباب، لأنّه قد لاَ يُرِيدُ النّجّار أن يصنع الباب، لذا فإنّ الإرادة كانت شرطا آخر من أجل وجود الباب. والنّجار أيضا حين تتولّد فيه إرادة صنع الباب، وتكون المادّة والآلات موجودة فليس يلزم أن يوجد الباب، لأنّ إرادته تلك قد تكون إرادة عامّة كأن يقول في ذهنه ينبغي أن أصنع بابا ولم يعيّن بعد متى يعزم صنعه له. فإذًا لو ذكر النّجّار لصديق له أنّه سوف يصنع بابا، ثمّ ذات يوم مرّ بهذا النّجّار فألفاه لم يصنع بابا، فقد  يعلّل ذلك بواحدة من هذه الأسباب أو أكثر منها: فقد يقول إنّ النجّار قد تأخّر في صنع الباب، فلعلّه لأنّه كان قد مرض وعجز، أو لم يجد خشبا بعد، أو لعلّه لأنّه تنقصه آلة من الآلات، أو لعلّه لأنّ  الوقت الّذي كان قد عيّن فيه صنعه الباب لم يأن بعد. وكذلك العالم الّذي هو صنع الله فلو كان وقت ولم يكن فيه ثمّ كان، فإنّ الأمر لا يخلو من هذه الوجوه:  فإمّا أنّ الله كان عاجزا ثمّ صار قادرا، وهذا محال، وإمّا أن يكون قد افتقر لآلة من الآلات، ثمّ وجدت، وهذا أيضا محال، لسببين ظاهرين: فأوّلا لأنّه قد قلنا بأنّ كلّ ما سوى الله هو فعل الله ومحتاج له، والآلات أيضا هي مفعولة له، فكيف تكون شرطا في الخلق؟ وثانيا لأنّ هذا يلزم منه أن يكون الله غير غنيّ ذا قدرة مطلقة، وقد ثبت أنّه لكذلك. و إمّا أنّ الله لم يكن مريدا لوجود الكون، فبقي معلّقا في العدم وحين أراده كان الكون قد وُجِدَ حين وُجِدَ، وهذا أيضا محال لسببين كذلك: فأوّلا إنّه محال لأنّه يجعل الذّات الإلاهيّة محلاّ للحدوث والتغيّر، فقولنا أنّ الله لم يكن مريدا للعالم ثمّ أراده يلزم عنه وجود معنى متجدّد في الإلاه، وهذا محال. وثانيا: لأنّه ولو افترضنا جواز كونه محلاّ لتجدّد هذه الإرادة، فإنّ هذه الإرادة نفسها المتجدّدة الّتي كانت سببا لإيجاد العالم الحادث، هي نفسها محتاجة لإرادة أخرى متجدّدة لتوجدها لكونها هي نفسها حادثة، فيتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية وهذا محال. وإذ قد استوفونا كلّ الوجوه الممكنة في أن يتأخّر حصول العالم عن علّته أي الله، وقد بانت كلّها مستحيلة، فإنّ نقيض هذا الرّأي أي الرّأي القائل بحدوث الكون هو الصّحيح، وهو أنّ العالم قديم، وأنّه لم يتقدّم عليه عدم البتّة، وأنّ العالم إنّما لزم لزوما ذاتيّا كلزوم نور الشّمس من الشّمس، عن الله، من غير أيّ فاصل زمنيّ.             

   إنّ الغزالي حين اعترض على الفلاسفة في ما بيّنوه في حجّتهم الأولى المثبتة لقدم العالم، فهو لم ينكر البتّة بأنّه لا يمكن أن يكون تأخّر العالم عن الله هو لواحدة من الأسباب الأولى الممكنة كفقد المادّة، أو فقد الآلات، لأنّ ذلك بيّن في أنّه يتعارض مع مبدأ القدرة الإلاهيّة المطلقة، وكون كلّ الموجودات ما سوى الله هي معلولة له. لكنّه صرف معاندته لهم في الموضع المتعلّق بالإرادة الإلاهيّة. فالفلاسفة قد افترضت أنّ أحد الشّروط الممكنة لحدوث العالم أن تكون إرادة الله قد تجدّدت، وهذا محال؛ فجاوبهم الغزالي: ليس من شكّ أنّ افتراض كون الله لم يكن مريدا للكون ثمّ أراده فأحدثه، فحدث الكون هو لا يصحّ ومحال، وذلك لحصول محذور تجدّد صفة في الذّات الإلاهيّة، ولكن قد نفسّر هذه الإرادة تفسيرا آخر فنسلم من هذا المحذور. فالنجّار إذا لم يكن مريدا للباب ثمّ بدا له أن يصنعه، فلا شكّ قد تجدّدت إرادته، وحدثت فيه صفة لم تكن. ولكن النجّار قد يريد أن يصنع الباب ولكن قد يعلّق تحقيق إرادته بوقت ما متأخّر عنه يرتئيه هو، كأن يقول إنّي عزمت على أن أصنع بابا، ولكنّي سأصنعه السّبت القابل. فحين يحين السّبت القابل ويأخذ في صنعه الباب لا نقول البتّة أنّه الآن إنّما يصنعه بإرادة متجدّدة، بل إنّها نفس الإرادة الأولى هي الّتي الآن سبب صنع الباب الحادث. فإذًا تأخّر الفعل عن الإرادة لا يقتضي دائما تجدّد إرادة. كذلك فإنّ تأخّر صنع الكون عن علّته قد نعزوه إلى الإرادة الإلاهيّة من غير أن يلزم عن ذلك محال تجدّد صفة الإرادة في الله، فلِمَ لا نقول بأنّ الله كان قد أراد أن يخلق الكون، وأراد أن يخلقه في الوقت الّذي خلقه، فخلقه في ذلك الوقت من غير تجدّد إرادة فيه البتّة. فلا محال إذن في وضع أن العالم حادث كما زعمت الفلاسفة؟   

  والغزالي يقول كالمجاوب على لسان الفلاسفة، إنّه مُدْرَكٌ ببديهة العقل أنّه لا يحدث حادث إلاّ إذا حضرت أسبابه كلّها وشروطه، فمثلا القطن لا يحترق إلاّ إذا وجد القطن، ووجد سبب احتراقه النّار، ووجدت شروطه الأخرى كلّها  كوجود الأكسيجين، وشرط إدناء القطن من النّار. وهذه البديهة هي تنعكس أيضا، أي أنّه معلوم بالضّرورة العقليّة كذلك بأنّه إذا حضرت كلّ أسباب وشروط المعلول أو الحادث فإنّه لا بدّ اضطرارا أنّ يحصل الحادث، فمثلا لو وُجِدَ القطن وأُدْنِيَ من النّار الموجودة، ووجد الأكسيجين، فإنّه لا بدّ ضرورة أن يحصل الاحتراق. وعلى ذلك فهو يلزم بالضّرورة هذا، إنّه أمر ما إن لم يحدث ثمّ حدث فلا بدّ أن يكون قد تجدّد له شرط ما اضطرارا. فإذًا لو قيل بأنّ العالم قد حدث بعد أن لم يكن، فلا بدّ أن يكون قد تجدّد شرط من الشّروط؛ وهذا الشّرط المتجدّد الّذي هو شرط حدوث العالم سوف يُطْلَبُ له علّة أيضا وهكذا حتّى يستمرّ الأمر إلى ما لا نهاية.
   ويجيب الغزالي على الفلاسفة إنّكم قد زعمتم أنّ استحالة أن يكون القديم علّة للحادث هو مدرك بالبديهة و ضروريّ ضروررة عقليّة؛ ونحن نعرف أنّ الضّروريّ لا يمكن البتّة دفعه أو تصوّر خلافه. ولكن تصوّر أنّ العالم قديم ممّا يمكن دفعه، لِمَا يلزم عنه من محالات، وواحدة من المحالات الظّاهرة هي هذه: إنّكم لمّا أثبتّم قدم العالم فقد أثبتّم أنّ حركة الأفلاك والكواكب هي قديمة، وإذا كانت قديمة فلا أوّل لها، وإن كانت لا أوّل لها فإنّه مهما افترضنا من عدد من الحركات المنقضية إلى الآن، فإنّه يمكن أن نفترض حركة أخرى زائدة عن ذلك العدد. لذلك فإنّ الحركات المنقضية إلى الآن لا يمكن أن تكون لا زوجيّة العدد وحدها ولا فرديّة وحدها. لأنّه إن فُرِضَتْ زوجيّة فإنّه يمكن زيادة حركة أخرى فتكون فرديّة، وإن فرضت فرديّة فإنّه يمكن فرض حركة أخرى فتكون زوجيّة. فهناك إذا عدد هو فرديّ وزوجيّ وهذا محال؛ فإذًا إنّ القول بقدم العالم إنّما يلزم عنه محال، فيتهاوى مزعم بداهة هذا القول.   

   لكنّه قد يقوم فريق آخر من الفلاسفة فيقول إنّنا لسنا ممّن يدّعي بأنّ قدم العالم ممّا يدرك بالضّرورة العقليّة، بل لنا عليه دليل من وجه مغاير وهو ذا:  إنّ الإرادة قد تعلّقت بوقت من الأوقات في إحداثها للعالم. ولكنّ كلّ الأوقات السّابقة عن ذلك الوقت أو اللاّحقة به إنّما هي متماثلة تمام التّماثل. وإذا كانت الأوقات كلّها متماثلة فأيّ شيء كان قد خصّص وقتا دون غيره ؟ وأيّ شيء كان قد رجّح وجود العالم في ذلك الوقت وليس في وقت آخر؟ إنّ هذا السّؤال إنّما هو لازم عن مبدأ مدرك ببديهة العقل وهو أنّه إذا كان شيئين اثنين مثلين على التّمام، فإنّ الإرادة لا يمكن أن تتعلّق بواحد دون آخر إلاّ اعتباطا واتّفاقا لا بموجب مخصّص يرجّح جانب الشّيء عن مثله. فلو افترضنا مثلا رجلا عطشانا ووضعنا بين يديه قدحين من ماء ليس بينهما أيّ اختلاف البتّة لا في ذاتهما ولا بالإضافة للرّجل، فهو إمّا أن لا تترجّح إرادة الرجّل بتاتا لأخذ القدح، وإن ترجّحت فترجّحها لن يكون بحسب مخصّص في قدح منهما، بل اعتباطا واتّفاقا. فكذلك فإنّ تعلّق الإرادة الأزليّة بإيجاد العالم في وقت دون وقت، لو سُلِّمَ بصحّة ذلك، فإنّه لن يكون إلاّ اتّفاقا، ولكن لو جاز أن يكون ترجّح جانب الوجود عن العدم في العالم قد حصل اتّفاقا، لجاز أن يكون العالم قد وُجِدَ منذ القدم، وعلى الهيئة التّي وجد عليها إنّما كان اتّفاقا. 

    فيجيب الغزالي، كلاّ إنّما الإرادة الإلاهيّة هي حقيقة أخرى وراء قدرته، لكنّه ليس يجوز لنا أن نفهم حقيقتها قياسا على إرادتنا نحن، فإرادتنا نحن لكوننا بشرا ذوي نقص لا يمكنها أن تخصّص شيء عن مثله إلاّ بوجود مرجّح في الشّيء نفسه، فمثلا الرّجل العطشان حين يرى أنّ القدحين متشابهين من كلّ الوجوه، لكن واحد منهما أيسر مأخذا من الآخر، فإنّ هذا الصّفة االموجودة في القدح الأوّل حَرِيَّةٌ بأن تجعل إرادته تميل إلى أخذ ذلك القدح. لكنّه لا نسبة بين إرادتنا والإراداة الإلاهيّة. فإن كانت الأولى إنّما حقيقتها أن ترجّح شيء عن شيء لوجود مُخَصِّصٍ في الشّيء نفسه، فإنّ حقيقة الإرادة الإلاهيّه إنّما هي نفس كونها أن تميّز الشّيء عن مثله تميزا ذاتيّا، بلا مخصّص في الشّيء. والسّؤال عن هذه الإرادة كيف خصّصت الشّيء عن مثله بلا مخصّص في الشّيء كسؤالنا لماذا الإنسان هو ذو عقل؟ 

  لكنّه قد يجيب الفلاسفة عن ذلك : إن ماثل شيء شيئا من جميع الوجوه فلا شيء في الشّيء الأوّل هو غير موجود في الثّاني ولا شيء في الثّاني هو غير موجود في الأوّل. وإذا لم توجد غيريّة بتّة بين الاثنين بطل أن يكون ذينك شيئين اثنين، بل هما لشيء واحد. فالقول إذًا بأنّه هناك إرادة تميّز بالذّات الشّيء عن مثله هو تناقض في المعنى، لأنّه لا شيء قد يميّز المثل عن مثله، فهما حقيقة واحدة.
  فيعترض الغزالي اعتراضين، الأوّل يعاود فيه نفس معاندته بكون هذا الرّأي من الفلاسفة لا يمكن أن يُدَّعَى فيه أنّه ظاهر بالضّرورة العقليّة. أمّا الاعتراض الثّاني فقد احتجّ عليهم بأنّهم هم أنفسهم مضطرّون للقول بتخصيص الشّيء عن مثله بالإرادة القديمة في موضع آخر من مواضع دليلهم. وذلك أنّهم قد قالوا بأنّ العالم قد صدر بالضّرورة عن الواجب، والعالم الّذي قد لزم هو ذو هيئة ما ونظام ما؛ وهناك وجوه أخرى لا نهائيّة كان يمكن للعالم أن يخلق بها، فلِمَ اختصّ بهذا الوجه دون الآخر؟ وماالشّيء الّذي كان قد خصّصه وهو يماثل من حيث الامكان تمام المماثلة الوجه الّذي قد وجد عليه بالفعل ؟  ولكنّ الفلاسفة قد يجاوبون بأنّ نظام العالم الكلّي ليس يستقيم إلاّ على الوجه الّذي وُجِدَ عليه، وكلّ الوجوه الأخر الممكنة هي اختلال فيه، فلو وُجِدَ أكبر أو أصغر، أو ذا عدد أقلّ أو أكثر من الكواكب والأفلاك لاختلّ هذا النّظام. لذلك فإنّ تخصيص الإرادة القديمة له دون الهيئات الأخرى الممكنة ليس من باب تخصيص الشّيء عن مثله؛ أمّا حدوث العالم في وقت دون وقت فهو بالضّرورة من باب تخصيص الشّيء عن مثله، لأنّه كلّ الأوقات هي متشابهة، والعالم إن وجد في وقت قبل الوقت الّذي وجد فيه أو بعده لا يتصوّر تغيّر من نظامه شيء. لذلك استحال التّخصيص، وإن استحال التّخصيص استحال الوجود، ولكن العالم موجود، فهو إذًا ليس بحادث لأنّ المحال كان قد لزم عن فرض حدوثه؛ فهو قديم. 

  فيجاوب الغزالي بل إنّكم أنتم أيضا قد فرضتم على أصلكم تخصيصا بلا اختلاف في المخصّص في موضعين اثنين، أي أنّكم في ذينك الموضعين قد افترضتم شاعرين أو غير شاعرين وجود تخصيص وترجيح في أشياء هي في ذاتها متماثلة بالتّمام، وافتراض الأمر في واحدة دون غيرها لا يغيّر شيئا من حقيقتها ونظامها. وهذان الموضعان هما تعيين موضع القطب في كرة السّماء، واختلاف جهة الحركة.
  لكن و قبل أن نحرّر هذا الاعتراض، لا بدّ أن نشرح أشياء من الفلك القديم، بقدر ما ينفع في فهم اعتراض الغزالي هذا:
   لقد كان القدامى يعتقدون بأنّ الكون متناهي الأطراف، ونهايته هي السّماء. والسّماء كريّة الشّكل وتسمّى أيضا بالفلك الأقصى. أمّا النّجوم فهي كواكب مثبّتة في سطح مقعّر كرة السّماء. وداخل هذه الكرة توجد عدد من الكرات الأخرى كلّها ذوات مركز واحد وهو الأرض؛ وهذه الكرات تسمّى أفلاك الكواكب المتحيّرة الأخرى كفلك زحل، والمشتري، والزّهرة، وهلمّ جرّا. وقد رأى القدامى أيضا بأنّه لهذه الأفلاك حركتين ظاهرتين، أوّلهما حركة يوميّة من المشرق إلى المغرب وهذه تُنْسَبُ إلى فلك السّماء بمفرده، وحركة أخرى تنسب إلى الكواكب المتحيّرة وهي الحركة السّنويّة، ومدّتها تختصّ بفلك فلك. وكلّ هذه الحركات هي حركات منتظمة لا اضطراب فيها، و ذلك لأنّها حركات أجسام كريّة بسيطة لا اختلاف في طبيعتها البتّة، ولا تفاوت. ولأنّ حركة السّماء مثلا إنّما هي حركة كرة، فلابدّ إذًا من أن يكون لها محور تتحرّك عليه، يمرّ بمركزها وينتهي طرفاها عند سطح الكرة من جهة المُحَدَّبِ. وطرفا محور الكرة على سطحها المحدّب إنّما هما قطباها.  أمّا منطقة معدّل النّهار في كرة السّماء فهي السّطح الّذي يقطعها بمروره من مركزها ويكون المحور عمودا عليه ( انظر رسم 1).
  فلنعد الآن لتحرير الاعتراض، إنّكم أيّتها الفلاسفة إذا منعتم أن تخصّص الإرادة الإلاهيّة بمجرّدها وقتا دون وقت في إحداث الكون لكونها كلّها متماثلة وامتنع المرجّح، فكذلك نحن نورد عليكم نفس نقضكم هذا فيما تعتقدونه في أمر السّماء والأقطاب. فالسّماء عندكم هي كريّة بسيطة أجزاءها كلّها الّتي لا توجد إلاّ بالقوّة لا تفاضل بينها البتّة وكلّها متماثلة؛ فإذن كيف تعيّن لها قطباها الّذان لها بالفعل، وقد كان يمكن لأيّ نقطة أن يمرّ منها المحور، بل لقد كان يمكن أن يمرّ خطّ منطقة معدّل النّهار بقطبيها، ويكون قطباها نقطتين أخريين، ولا يتغيّر شيء من نظام السّماء ولا ترتيبه. فها أنتم أولاء قد أقررتم بترجيح بلا مرجّح سوى الإرادة الإلهيّة في أمر السّماء فلِمَ منعتموه في أمر الحدوث؟  وإن أنتم أجبتم بأنّه بل  هناك حكمة في أن يكون قطبا السّماء في ذلك الموضع دون  غيره، يقتضيه نظام الكون، فإنّكم تخالفون أصلكم وتثبتون تفاوتا بين أجزاء الكرة الأولى بلا انفكاك و لامناص.( انظر رسم2)
  وأورد الغزالي إلزاما ثانيا على الفلاسفة في نفس النّسق بأن قال بأنّه هناك حركات في الأفلاك بعضها من المشرق إلى المغرب وبعضها بالعكس، وبهذا الاختلاف في الحركات تنشأ ظواهر كونيّة معيّنة ثابتة ومطّردة وذات حكمة. ولكن هذه الظّواهر إنّما يمكن أن توجد هي هي لو انعكست هذه الحركات، فليس هاهنا إذا تخصيص بلا مخصّص سوى الإرادة الإلهيّة.  ولأزيد هذا الاعتراض بيان آخذ أنا هذا المثال، هب أنّه كانت كورة داخل كورة ذواتا مركز واحد. ولنفرض أنّ الكرة الخارجيّة كانت تتحرّك من الشّمال إلى اليمين بانتظام، والكرة الأخرى الّتي في حشو الأولى كانت تتحرّك من اليمين إلى الشّمال بانتظام أيضا. ثمّ لنعكس الوضع ولنفرض أنّ الأولى كانت تتحرّك بعكس المرّة الأولى  بنفس الانتظام الأوّل، والثّانية بعكس المرّة الأولى بنفس الانتظام الأوّل؛ فإنّه لا شكّ في أنّ نسبة الكرتين في حركتيهما المرّة الأولى والثّانية ستكون هي هي، ونسبة أوضاعهما وأجزائهما هي هي أيضا.( انظر رسم 3) 
  وهاهنا فقد تجيب الفلاسفة بالقول، إنّ جهتي الحركتين هما متقابلتان، فأنّى لهما أن يكونا متشابهتين، فيردّ الغزالي، كذلك التقدّم أو التّأخّر في وجود العالم في وقت دون آخر ليسا بتامّي التّشابه، فأمكن التّرجيح.
  ثمّ إنّ الغزالي قد أورد اعتراضا ثانيا متّجها إلى أصل دليل الفلاسفة نفسه في إثباته لامتناع صدور حادث عن القديم، فقال :  إنّكم قد أقررتم بوجود صانع أوّل هو مبدأ المبادئ وعلّة العلل. وترون في الكون حوادث كثيرة، وهي لأنّها حادثة فلا بدّ لها من علّة محدثة لها. فعلّة هذا الحادث هل هي نفسها حادثة أم لا؛ فإن قلتم إنّها حادثة، سُئِلْتُمْ  إنّها حادثة فإذن هي معلولة أيضا، فعلّتها هل هي حادثة، فإن قلتم إنّها حادثة استمرّ الأمر إلى ما لا نهاية، فأمكن أن تستند الحوادث إلى حوادث لا متناهية، فامتنع إثبات وجود الصّانع، وهو ما يخالف أصلكم. أمّا إن أقررتم بأنّ تلك الحوادث إنّما تستند بأخرة إلى علّة قديمة، فها أنتم أولاء قد أقررتم بجواز، بل بضرورة استناد حادث إلى قديم، وقد قلتم بامتناعه، وقد كنتم على هذا الامتناع إنّما بنيتم دليلكم على ضرروة قدم العالم ؟   

  إلاّ أنّه للفلاسفة جواب سابق عن هذا الاعتراض بأنّ بيّنوا بأنّه ما قد استبعدوه ليس استناد كلّ حادث أيّ حادث إلى القديم، وإنّما الّذي استبعدوه هو وجود حادث يكون أوّل الحوادث. فالحوادث الّتي تطرأ إنّما هي معلولة لمبادئ حادثة، لذلك لم تكن قديمة، ولكن هذه المبادئ الحادثة إنّما هي نسب وأجزاء حادثة لِكُلٍّ غير حادث. ويُراد بهذا الكلّ غير الحادث حركة الأفلاك والسّماء الدّوريّة، فهذه الحركات إنّما هي أزليّة فلها نسبة بالقديم، أمّا أجزاءها ونسبها فهي حادثة، وحدوثها من حيث أجزاءها هو سبب الحوادث الواقعة في العالم، ولكنّ هي نفسها متّصلة بالمبدأ الأوّل الأزليّ، فلذلك كانت أيضا قديمة. 

   أمّا الغزالي فإنّه لم يرتض هذا الجواب كذلك ورآه أنّه لا يجدي الفلاسفة في شيء، إذ هذه الحركة الدّوريّة الأزليّة  هل هي مُسْتَنَدُ الحوادث من حيث هي أزليّة أم من حيث هي متجدّدة، فإن قيل من حيث هي أزليّة فقد جاز استناد قديم إلى حادث، فخالف أصلهم، وإن قيل من حيث هي متجدّدة فما علّة هذا التجدّد، فيتسلسل الأمر ويعود جِذْعًا.   

تمّ الشّرح ولِوَاهِبِ العقل الحمد والمنّة.

طبلبة 1/8/2004.
الرّسوم.( كلّ هذه الرّسوم من صنع الشّارح)
الرّسم الأوّل
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                                                          الرّسم الثّالث   
*الإمام أبو حامد الغزالي، تهافت الفلاسفة، المسألة الأولى، الدّليل الأوّل. 

مركز كورة السّماء حيث الأرض السّاكنة.





حركة السّماء من المشرق إلى المغرب، أي الحركة اليوميّة، كما اعتقد القدامى. 
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القطب الشّمالي الآخر الممكن





القطب الجنوبي الآخر الممكن





قد يُفْرَضُ منطقة معدّل النّهار تمرّ بقطبيّ كرة السّماء الموجودين بالفعل





القطب الشّمالي





منظقة معدّل النّهار





القطب الجنوبيّ





حركة الكورة الأولى من الشّمال إلى اليمين.
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